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افتُتحت الجلسة الساعة 10/25.

إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال.

الحالة في بوروندي

الرئي���س )تكلم بالإس���بانية(: وفقا للمـــادة 37 من النظام 
الداخلـــي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل بوروندي إلى الاشـــتراك 

في هذه الجلسة. 
بموجـــب المادة 39 من النظـــام الداخلي المؤقت للمجلس، 
أدعـــو الســـيدة كارين لاندغريـــن، الممثلة الخاصـــة للأمين العام 

ورئيسة مكتب الأمم المتحدة في بوروندي. 
وفقا للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو 
الســـيد بول سيغير، رئيس تشـــكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء 

السلام والممثل الدائم لسويسرا إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
يبـــدأ مجلـــس الأمـــن الآن نظره في البند المـــدرج في جدول 

أعماله.
أعطي الكلمة الآن للسيدة لاندغرين.

السيدة لاندغرين )تكلمت بالفرنسية(: أشار القرار 2027 
)2011( الصـــادر في كانون الأول/ديســـمبر الماضي إلى إحراز 
بوروندي تقدما تجاه تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وأوكل 
إلى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وشركائه مهمة دعم زيادة 
 ،)S/PV.6677( التوطيـــد. ومنذ إحاطتي الإعلامية الأخيرة )انظر
واصلت بوروندي تعزيز الإســـتراتيجيات للقطاعات الحيوية، لا 
ســـيما من باعتماد إســـتراتيجية جديدة للحـــد من الفقر وبدأت 
تنفيذ إستراتيجيتها للحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وظل البلد 
خاليا من العنف واسع النطاق، وعززت الحكومة الأمن في جميع 
أنحائه. ومع ذلك، لا يزال يشـــهد مناخـــا كامنا مثيرا للقلق من 
الإفـــلات من العقاب والقتل خارج نطـــاق القضاء. وفي الوقت 

نفســـه، كانت هناك بعـــض الاتصالات المشـــجعة بين الحكومة 
والمعارضة خارج البرلمان.

بما أن هذه هي إحاطتي الإعلامية الأخيرة إلى المجلس بشأن 
بوروندي، أعتزم أن أركز خصوصا على المســـائل التي تســـتحق 
اهتماما من القيادة في بوروندي في الأشـــهر المقبلة إذا أريد للبلد 
الوفاء بوعـــده بتحقيق الديمقراطية والاســـتقرار والتنمية. وأحد 
هذه المســـائل هي أهمية الحوار السياســـي، أما المســـائل الأخرى 
فتندرج عموما في نطاق المســـاءلة في المجالين السياســـي والمالي، 
بمـــا في ذلك حرية التعبير والتجمـــع، ومعالجة انتهاكات حقوق 
الإنســـان في الماضـــي والحاضر، وتعزيـــز الإدارة الماليـــة العامة. 
وسوف استشـــرف أيضا وأتناول مسألة المرحلة الانتقالية للأمم 
المتحدة، مع الأخـــذ في الاعتبار المعايير التي جرى تعميمها على 

المجلس في أيار/مايو 2012.
كما يعلم المجلس، استمرت الأمم المتحدة في تشجيع تطبيع 
العلاقـــات بين جميع الأحزاب والجماعات السياســـية. وبالتطلع 
إلى انتخابـــات عـــام 2015، تتجدد أهميـــة الحاجة إلى أن تعمل 
الأحزاب السياسية بحرية كاملة. وثقت الأمم المتحدة العديد من 
الحالات التي تم فيها منع الأحزاب السياسية من مزاولة أنشطتها 
اليوميـــة، وخصوصا في المحافظات خـــارج بوجومبورا. ويعتبر 
الحـــكام المحليون والشـــرطة المحليـــة الالتزام القانـــوني بضرورة 
تقديم إشـــعار مســـبق عن عقد اجتماعات عامة، شرطا للسماح 

للأحزاب بالدعوة إلى عقد اجتماعات.
وكان لإعـــدام العديد من أعضاء الأحزاب السياســـية بغير 
محاكمـــة خلال عـــام 2011، ولإلقـــاء القبـــض في تنزانيا على 
ألكســـيس سيدوهجي خلال شـــهر كانون الثاني/يناير 2012، 
وهو رئيس حزب الحركة من أجل التضامن والتنمية، أيضا تأثير 
ســـلبي على الأحزاب التي لا تنتمي إلى الائتلاف الحاكم. وأطلق 
سراح السيد سيدوهيجي الذي ألقي القبض عليه بناء على طلب 
مـــن الســـلطات البورونديـــة، بعد مضي 13 يومـــا. واعترضت 
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أحـــزاب المعارضة في الآونة الأخيرة، على القانون الجديد المتعلق 
بعمل وتنظيم الأحزاب السياســـية، الذي يضع شـــروطا جديدة 

لتسجيل جميع الأحزاب. وقد أجل دخوله حيز النفاذ.
جـــرت منـــذ نهايـــة آذار/مـــارس، العديد مـــن الاتصالات 
المباشـــرة بين أعضاء المجلس الوطني للدفـــاع عن الديمقراطية - 
قوات الدفاع عـــن الديمقراطية، والمعارضة مـــن خارج البرلمان. 
ومـــن الجدير بالملاحظـــة بوجه خاص، الاجتمـــاع الذي عقدته 
المنظمـــة غـــير الحكومية المبـــادرة والتغيـــير في 28 أيار/مايو، في 
كوكـــس في سويســـرا، وحلقـــة العمل التي عقـــدت في الجمعية 
الوطنية في 28 آذار/مارس في بوجمبورا، بشأن مشروع القانون 
المتعلق بمركز أحزاب المعارضة. وقد أدت زيادة المشاركة تلك، 
بشـــكل عام إلى لهجـــة أكثر اعتدالا من جميـــع الأطراف. ونفى 
رؤســـاء مجموعات المعارضة من خارج البرلمان بشـــدة، اتهامات 
فريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وردت في 
تقريره النهائي الذي أصدره في كانون الأول/ديســـمبر 2011، 
)أنظـــر S/2011/738، الضميمـــة(، بأنهـــم كانـــوا متواطئـــين في 

محاولات لإشعال تمرد جديد.
وكررت الحكومة عزمها على الموافقة على عودة شخصيات 
مـــن خارج البرلمان، تتواجد حاليـــا خارج البلد، وقال المتحدث 
باســـم الرئاسة في 29 حزيران/يونيه، بأنه بوسع العائدين اختيار 
حراســـهم الشـــخصيين من بين قوات الأمـــن في بوروندي. وفي 
1 تموز/يوليـــه، عـــاد عضو في المعارضة من خـــارج البرلمان، هو 
بانكراس سمباي، من المنفى إلى بوروندي، في الذكرى الســـنوية 
الخمسين للاستقلال. ويتطلع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 
للعمل مع جميع الشـــركاء، لتشجيع المزيد من التطبيع للعلاقات 
السياسية، والاستمرار في التخطيط لعملية تشاركية بشأن تطبيق 
الدروس المستفادة من انتخابات عام 2010، على إعداد وإجراء 

انتخابات عام 2015.

)تكلم بالإنكليزية(
واصل المجتمع المدني زيادة الوعي بشـــأن مســـائل حقوق 
الإنســـان والفساد وارتفاع أســـعار المواد الغذائية، لكنه لا يزال 
يتعرض أيضـــا للضغوط، وأحيانا للتهديد بســـبب قيامه بذلك. 
فخلال شـــهر فبراير/شـــباط، سجن السيد فوســـتين نديكومانا، 
رئيـــس جماعة دعـــوة الكلمة والفعل من أجـــل صحوة الضمائر 
وتطور العقليات، لمدة أســـبوعين بعد إلقائه بيانا زعم فيه وجود 
ممارسات فساد فيما يخص تعيين القضاة. بعد أن زعمت منظمة 
حقوق الإنســـان تســـمى جمعية حماية الحقوق الإنسانية وحقوق 
الســـجناء، تـــورط عضو في المخابـــرات العامـــة الوطنية في حالة 
تعذيب، جرى تهديدها بأنها ســـتتعرض لأقسى العقوبات، إذا لم 
تقـــدم أدلة على ذلك. وتعكس هاتان الحالاتان نمطا أوســـع من 

الضغوط والترهيب.
شهدت هذه الفترة أيضا تعاون الحكومة ومنظمات المجتمع 
المـــدني فيما يخص نـــزع فتيل الحـــالات القابلـــة للانفجار. بعد 
الارتفاع الحاد في أســـعار المواد الغذائية والخدمات، دعت بعض 
منظمات المجتمع المدني والنقابات إلى إضراب عام يوم 27 آذار/

مارس. وقد استنكرت السلطات ذلك، وشملت تحذيراتها التهديد 
بســـحب مركز المنظمة غير الحكومية من المنظمات المشـــاركة. 
وفي أعقاب الإضراب الذي نفذ بشكل متباين، جرت مناقشات 
بين السلطات والمجتمع المدني والنقابات بخصوص غلاء المعيشة، 
واعتمـــدت الحكومة في وقت لاحق بعض التدابير لمعالجة ذلك. 
بمســـاعدة من الأمم المتحدة، أنشـــأت وزارة الداخلية لجنة تقنية 
من أجل وضع إطار أدوم للحوار، بشـــأن أية مسألة من المسائل 

ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تبرز. 
واصلـــت بوروندي إحراز تقدم مؤسســـي في مجال حقوق 
الإنســـان. وقد حققت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، 
الـــتي أنشـــئت في حزيران/يونيه 2011، بالفعـــل في العديد من 
القضايا الحساســـة التي كانت قوات الأمن طرفا فيها. وتســـتمر 
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انتهاكات حقوق الإنســـان، بما في ذلك الإعـــدام بغير محاكمة، 
والتعذيب والاســـتخدام المفـــرط للقوة، وكذلـــك الإفلات من 
العقاب فيما يخص تلك الجرائم. لعل المجلس يتذكر، بأن الأمم 
المتحـــدة قـــد وثقت 61 حالـــة إعدام بغير محاكمـــة، خلال عام 
2011. ومـــن بين 61 قضية، حكم على الجناة في 10 قضايا. 
وفي خمـــس من تلـــك القضايا العشـــر، كان الضحايا أعضاء في 
الشرطة أو مســـؤولين حكوميين. ومن بين القضايا 51 المتبقية، 
لا تزال تسع منها معروضة على المحكمة، بينما تدعي السلطات 
في القضايا الســـبع الأخرى، أنه ليـــس لديها ما يكفي من الأدلة 
لفتح ملف القضية. ولم يتخذ أي إجراء في 35 قضية الأخرى. 
ويعكس استمرار الإفلات من العقاب ذاك، التحديات التي 
يواجهها النظام القضائي برمته، بما في ذلك غياب الاســـتقلالية، 
ووجود فجوات كبيرة فيما يتعلق بالقدرات. خلال الستة شهور 
الأولى مـــن عـــام 2012، وثقت الأمم المتحـــدة 13 حالة قتل 
بغـــير محاكمة، وهذا عدد كبـــير، لكنه يشـــكل انخفاضا مقارنة 
بعام 2011. ارتكب أفراد شـــرطة على ما يبدو أغلبها، بمن في 
ذلك ســـت ضحايا قتلوا في حالات هروب مزعوم من السجن. 
وانخفضت الحالات الموثقة للتعذيب من 36 حالة في عام 2011 

إلى 11 حالة منذ بداية عام 2012.
في 22 أيار/مايـــو، نطـــق بالحكـــم في قضيـــة محاكمة قاتل 
إيرنســـت مانيرومفا، الرئيس بالنيابـــة الراحل للمنظمة الحكومية 
المناهضـــة للفســـاد، مرصـــد مكافحة الفســـاد والاختلاســـات 
الاقتصادية. وقتل الســـيد مانيرومفـــا، بينما كان يحقق في العديد 
من القضايا الحساســـة، بما في ذلك مزاعم بوجود فســـاد واســـع 
النطاق، داخل الشـــرطة وشراء غير مشروع للأسلحة. في حين 
حكم على 14 شـــخصا بفترات سجن طويلة، في هذه القضية، 
كما هو الحال في قضية مجزرة غاتومبا، يبدو بأن مسارات تحقيق 
هامـــة – يحتمل أنها تتعلق بمســـؤولين رفيعي المســـتوى - لم يجر 

اتباعها خلال التحقيقات.

 بينمـــا لا تزال ثمة تحديات في الأجل الطويل، أمام ســـيادة 
القانـــون في بوروندي، أحرز النظـــام القضائي بعض التقدم منذ 
إحاطـــتي الإعلاميـــة الأخـــيرة. اعتمـــدت وزارة العـــدل خطتها 
الإســـتراتيجية للفتـــرة 2011-2015، التي تركـــز على تعزيز 
استقلال القضاء، وتحســـين الوصول إلى العدالة، وتعزيز القضاء 
الجنائي. والوزارة أيضا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون 
الإجراءات الجنائية الجديد، بما في ذلك مبادئ توجيهية للمدعين 
العامين، ويواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي والشركاء، 
دعم التأهيل المهني للقضاة. ويشـــكل ذلك الدعم بالنسبة لمكتب 
الأمم المتحدة في بوروندي، جزءا من إســـتراتيجية الأمم المتحدة 
الشـــاملة المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة في بوروندي، التي تعطي 

الأولوية لاستقلال القضاء ومساءلة القضاة.
ويواصـــل المكتب والشـــركاء تقديم المســـاعدة التقنية فيما 
يخص اكتظاظ الســـجون والحبس الاحتياطي على ذمة القضايا. 
وجرى تخفيض نســـبة الحبس على ذمة القضايا، من 52 في المائة 
مـــن مجمـــل الســـجناء في عـــام 2011 إلى 45 في المائة، في عام 
2012، إلى غاية 31 أيار/مايو. وفي 25 حزيران/يونيه، أصدر 
الرئيس نكورونزيزا مرسوما بالعفو عن فئات معينة من السجناء، 
والتخفيـــف من عقوبات الإعدام التي صـــدرت قبل إلغاء عقوبة 
الإعـــدام في عـــام 2009، وتحويلها إلى الســـجن مـــدى الحياة. 
ويمكن لتلك التدابير أن تخفض كثيرا من عدد الســـجناء، وتوفر 
بذلك تخفيفا فوريا من اكتظاظ الســـجون. وقد بدأت الأعمال 
التحضيريـــة لعقد مؤتمر وطني بشـــأن العدالة، بدعم من المكتب، 

ونتوقع مناقشة وطنية شاملة وشفافة.
يتذكـــر المجلس بأن التزام بوروندي بإنشـــاء آليات العدالة 
الانتقالية قد تلقى دفعة قوية خلال عام 2011، عندما أنشـــأت 
الحكومة لجنة تقنية، أعدت مشـــروع قانـــون وميزانية مقترحة، 
خلال شـــهر تشرين الأول/أكتوبر، وأشـــرفت على أعمال لجنة 
الحقيقة والمصالحـــة التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2012. في 
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رســـالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر، قدمت الأمانة العامة 
للأمم المتحدة تعليقات على مشروع القانون، تسلط الضوء على 
التغيـــيرات المطلوب إدخالها، حتى يتماشـــى مع كل من القواعد 
والمعايير الدولية، ومع تطلعات الشعب البوروندي، التي عبر عنها 
من خلال عملية الاستشارات الوطنية التي جرت عام 2009.

إننـــا لا نزال على ثقة بـــأن بوروندي ســـتفي بالالتزامات 
التي تعهدت بها في أروشـــا في عام 2000، وكررتها مرات عدة 
منذ ذلك الحين. وتشـــمل المسائل الهامة، عدم العفو عن المدانين 
بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم الحرب، 
والتشـــكيل المحتمل وشمولية لجنـــة الحقيقة والمصالحة، وإنشـــاء 
محكمـــة خاصة وعلاقتهـــا باللجنة، وحماية الضحايا والشـــهود. 
وأشـــار الرئيس نكورونزيزا في وقت لاحق، إلى أنه ســـوف يتم 
تشـــكيل اللجنة، قبل نهاية عام 2012. في شـــهر نيسان/أبريل، 
عرضت الحكومة مشـــروع القانون المنقـــح، على الأمم المتحدة 
قبـــل أن ينظر فيه مجلس الوزراء. في 8 حزيران/يونيه، قال نائب 
الرئيس الأول، للمجتمع الدولي بأنه سوف يجري النظر في هذه 
المسألة، خلال النصف الثاني من العام 2012، وبأنه يجري النظر 

في قانون.
وتعزيز الإدارة العامة هدف وشـــرط على الســـواء بالنسبة 
لبوروندي لتوطيد السلام والديمقراطية وتسريع التنمية الاقتصادية 
المنصفة. وقد أعلنت الحكومة اعتزامها رفع اســـم بوروندي من 
قائمـــة البلدان الأكثـــر فقرا في العالم بحلول عـــام 2020 وعدم 

التسامح مطلقا إزاء الفساد.
وفي عـــام 2011، ارتقت بوروندي ثمانية مراكز لتصل إلى 
الترتيـــب 169 في التصنيفات العالمية لســـهولة ممارســـة الأعمال 
التجاريـــة. وســـاهم المكتـــب البوروندي للإيرادات في توســـيع 
نطـــاق وزيادة كفـــاءة جباية الضرائـــب، ليحقـــق نتيجة تفوق 
الإيرادات المتوقعة بنســـبة 20 في المائـــة تقريبا. وتعرض المكتب 
مؤخرا لضغط شـــديد، بما في ذلك اســـتجواب موظفيه وتلقيه، 

حســـبما أفادت الأنبـــاء، وثيقة في منتصـــف أيار/مايو من دائرة 
الاستخبارات الوطنية، تتهم قيادة المكتب والشركاء من الجهات 
المانحـــة لبوروندي وحـــتى النائب الثاني للرئيـــس بالتصرف على 
نحو معاد لمصـــالح الحكومة. وبعد ذلك، أعرب الرئيس عن ثقته 
في مكتـــب الإيـــرادات وفي النائب الثاني للرئيـــس، وهما جهتان 
نعتبرهما أنا والعديد من الشركاء في غاية الأهمية لجهود الإصلاح 

في بوروندي.
وقد اتُخذت أيضا تدابير من أجل تنفيذ اســـتراتيجية الحكم 
الرشيد ومحاربة الفســـاد، التي اعتُمدت في تشرين الأول/أكتوبر 
2011. وتعتزم وزارة الحكم الرشيد تعيين مفتشين للعمل داخل 
الوزارات وستنشـــئ، بالتعاون مع وزارة العدل، آلية تشـــاورية 
لمتابعة ملفات الفســـاد الحساسة. وأنشأت الوزارتان بالفعل لجنة 
لتنقيـــح قانون عام 2006 لمنع ومكافحة الفســـاد والجرائم ذات 
الصلـــة، بما في ذلك اســـتعراض عبء الإثبات عند الاشـــتباه في 

وجود فساد.
إن الغالبيـــة العظمـــى من البورونديين ما زالوا يعيشـــون في 
ظـــروف اجتماعية واقتصادية شـــديدة الصعوبة والبلد يجاهد في 
معالجة أثر الصدمات المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات 
الغذائيـــة والنفطية، فضلا عن الانخفاض الحـــاد في دعم الميزانية. 
وانعدام الأمن الغذائي لا يزال مســـتمرا في أنحاء كثيرة من البلد، 
مما يترتب عليه سوء تغذية مزمن بين الأطفال. والاعتماد الكبير 
علـــى الزراعة، مقترنا بارتفـــاع معدل المواليد، يخلق ضغوطا غير 
عاديـــة علـــى الأرض وغيرها من الموارد. وفي هـــذا العام، يُنتظر 

عودة ما يقدر بـ 400 35 لاجئ من تنزانيا إلى بوروندي.
واللجنة الوطنية بشأن الأراضي وقضايا أخرى، وهي الهيئة 
الوطنية المســـؤولة عن النظر في النزاعات على الأراضي، تواصل 
معالجـــة حـــالات صعبة ومواجهـــة طعون في نتائجهـــا. وتحقيق 
التوازن بين مصالح الذين يعودون ومصالح من بقوا مسألة دقيقة، 

بل ومثيرة للقلاقل في بعض الأحيان.
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والحلـــول تتضمـــن إيجاد ســـبل عيش بديلة بخـــلاف زراعة 
الكفـــاف وتعزيـــز التعليـــم على جميع المســـتويات، بمـــا في ذلك 
التدريـــب المهني للشـــباب. وتنعكـــس هذه الحلول في النســـخة 
الثانيـــة من اســـتراتيجية بورونـــدي للحد من الفقـــر، التي أقرتها 
الحكومة وشركاؤها الدوليون في شباط/فبراير 2012. وتتناول 
الاســـتراتيجية بناء السلام، وكذلك أولويات التنمية وما تشكله 
أطر التخطيط المتعددة من ضغوط على نظام ذي قدرات محدودة. 
ومـــن المقـــرر عقد مؤتمر للشـــركاء في التنمية في أواخر تشـــرين 
الأول/أكتوبر، وذلك بدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين.

وفي أيار/مايو، أبلغ الأمين العام المجلس بمعايير عملية الانتقال 
في نهاية الأمر من بعثة سياســـية خاصـــة - مكتب الأمم المتحدة 
في بوروندي - إلى فريق قطري عادي تابع للأمم المتحدة، على 
النحـــو المطلوب بموجب القراريـــن 1959 )2010( و2027 
)2011(. وقد وُضعت هذه المعايير والمؤشـــرات المرتبطة بها من 
خـــلال النقاش والتشـــاور مع حكومة بورونـــدي، وكذلك مع 
الفريق القطري الأوســـع نطاقا للأمم المتحدة في بوروندي وفرقة 
عمل الأمم المتحدة المتكاملة المعنية ببوروندي هنا في نيويورك.

وبما يتفق مع أفضل الممارســـات، يشـــمل ذلك مؤشـــرات 
ذات صلة بتقدم بوروندي على نطاق واســـع في توطيد الســـلام 
ومؤشـــرات متعلقة بالتقدم المحـــرز في تنفيذ ولاية مكتب الأمم 
المتحدة في بوروندي. وفي إطار هذه المؤشـــرات، التي تسعى إلى 
رصد طائفة من المســـاعي ذات الصلة بتحقيق الاستقرار، يتوقع 
المكتب مواصلة صقل المؤشـــرات المتعلقة بـــدوره وبدور الفريق 
القطـــري. ومن الناحيـــة المثالية، توفر هذه المعايـــير إطارا طويل 
الأجـــل لإجراء مناقشـــات مع حكومة بورونـــدي. وفي غضون 
ســـتة أشـــهر، يتوقع المكتب توفير بيانات معيارية وتقييمات إلى 
جانب ملاحظات بشـــأن توقيت واتجاهات كل قضية وبشـــأن 

دور المكتب، حيثما كان ذلك مناسبا.
تئن بوروندي تحت وطأة الذاكرة التاريخية الثقيلة للسنوات 

التي يســـميها البورونديون الســـنوات الســـوداء. ولم يمض سوى 
أقل مـــن 20 عاما على أعمـــال العنف السياســـي والعرقي التي 
هزت البلد، وســـوى أقل من عشر سنوات على اندلاع الحرب 
الأهلية. وكان لدى شـــعب بوروندي الشجاعة الكافية للتوصل 
إلى حلـــول توفيقيـــة صعبة، ونتيجة لذلك، فـــإن بوروندي تبدو 
مختلفة اختلافا كبيرا في عام 2012، وهي تحتفل بمرور 50 عاما 

على استقلالها.
ولكـــن بوروندي في عام 2012 تقـــف أيضا أمام مفترق 
طـــرق. والأمـــر ســـيتطلب وجـــود تصميـــم على مواصلـــة بناء 
مؤسســـات ديمقراطية تحظـــى بثقة الجمهور باعتبار أنها شـــرعية 
وموثوقـــة. وهنـــاك تحديـــات في نبذ المواقف القديمـــة التي تصور 
المعارضـــين على أنهم أعـــداء. واتخاذ تدابير قمعيـــة موازية وغير 
قانونية ما زال يقوض ســـيادة القانون. وظهرت جيوب مقاومة 
قوية للعدالة الانتقالية. والفســـاد، إن سُمح له بالاستمرار، يهدد 
بتقويض المؤسسات ذاتها التي ستدفع عجلة التنمية في بوروندي. 
ولكن بوروندي يمكنها أن تنظر بفخر إلى النجاحات التي حققتها 
في الماضـــي القريب، بما في ذلك جيشـــها المتكامل الذي ينشـــر 
حاليا ســـت كتائب ضمـــن قوة الاتحاد الأفريقـــي في الصومال. 
وفي اســـتطلاع للرأي أُجري مؤخرا على الصعيد الوطني، أعرب 

79.3 في المائة من المشاركين عن ثقتهم في الجيش.
وحريـــة التعبير في بورونـــدي لها ثمن، ولكنها موجودة، مع 
ذلـــك، بدرجة تندر مشـــاهدتها في العديد مـــن البلدان الأخرى 
الخارجـــة من الصـــراع. وهي جديرة بالرعايـــة باعتبارها مكمنا 
للقـــوة ورصيدا. ولقد آن الأوان للقيـــادة الحاسمة والواثقة. ومن 
حق شـــعب بوروندي التصالح مع ماضيه وصياغة مستقبل أكثر 

إشراقا، يرافقه في ذلك الشركاء الدوليون.
وينبغـــي ألا نندهـــش بعد الآن إزاء عدم تخلـــي البلدان التي 
مزقتهـــا الحروب عن أســـلحتها وازدهارها علـــى الفور بوصفها 
ديمقراطيات تعددية ومستقرة ذات مؤسسات عاملة وحكومات 
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قابلة للمســـاءلة وبرلمانات سريعة الاســـتجابة وقوات أمن تحترم 
الحقوق وشـــعوب متســـامحة. وكما خلص التقرير عن التنمية في 
العـــالم الصـــادر في العام الماضـــي، فإنه يجب الســـعي إلى توطيد 
السلام وتقييمه على نطاق زمني يقارن بين الأجيال. وفي غضون 
ذلك، فإن هذا البلد الهش والجميل والشـــجاع قد قطع شـــوطا 
طويلا وصعبا على طريق توطيد السلام خلال ما يزيد قليلا على 

عقد من الزمان.
بينمـــا أنهي مهمـــتي في بورونـــدي، أود أن أشـــكر بحرارة 
جميـــع محاوري مكتب الأمـــم المتحدة، وخاصة هنا في نيويورك، 
والممثل الدائم السابق لبوروندي السفير زكاري غاهوتو والممثل 
الدائـــم الحالي لها الســـفير هرمنغيلد نيونزيما علـــى روح تعاونهما 
وســـخائهما في نقل المعرفة حول بوروندي. كما أشكر الوكيل 
السابق للأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو وجميع زملائي 
والسفير بول ســـيغر، المسؤول في لجنة بناء السلام. وأعرب عن 

خالص تمنياتي الطيبة لخليفتي، السيد بارفيه أونانغا - أنيانغا.
الرئيس )تكلم بالإس���بانية(: أشكر السيدة لاندغرين على 
إحاطتها الإعلامية الشـــاملة بشـــأن الحالة في بوروندي والتنمية 
وآفـــاق عملية بناء الســـلام. وكما ذكرت، فـــإن هذه هي آخر 
إحاطـــة إعلاميـــة تقدمها بصفتهـــا الممثلة الخاصـــة للأمين العام 
في بورونـــدي. وباســـم المجلس، أود أن أشـــكرها على فعاليتها 
وتفانيها وجديتها دائما في تقديم تقاريرها وإبقائها المجلس على 
علم بالحالة في ذلك البلد، الذي نأمل جميعا أن يستمر في إحراز 

تقدم.
أعطي الكلمة الآن للسيد سيغر.

الس���يد سيغر )تكلم بالفرنسية(: أود أن أشكركم، سيدي 
الرئيس، على دعوتي لمخاطبة مجلس الأمن بصفتي رئيس تشكيلة 

بوروندي التابعة للجنة بناء السلام.
أولا، أود أن أهنئ ممثل بوروندي بمناســـبة مرور 50 عاما 

على استقلال بلده، الذي احتفل به مؤخرا. ونتمنى له كل خير 
من أجل مستقبل مزدهر لبلده.

وأود التركيز في ملاحظاتي على ثلاث نقاط رئيسية.
أولا، لقد أكدت رحلتي التي قمت بها مؤخرا إلى بوروندي 
في منتصف نيسان/أبريل وجهة نظري القائلة أن الحالة السياسية 
تشهد استقرارا في مجملها، وأن بعض التقدم قد أحرز نحو تحقيق 
قـــدر من تعزيز الســـلام. واليوم، فإن الشـــاغل الأكبر لشـــعب 
بورونـــدي يتمثـــل في الحالة الاجتماعيـــة - الاقتصادية وارتفاع 

الأسعار. 
ثانيـــا، نعمل على إعداد اســـتنتاجاتنا وتوصياتنا –في إطار 
التشـــكيلة القطريـــة المخصصـــة لبورونـــدي التابعة للجنـــة بناء 
الســـلام - بهدف الاســـتعراض الســـنوي للوثيقة الختامية، الذي 
يحدد التزامات بناء السلام بالنسبة لحكومة بوروندي والتشكيلة 

القطرية.
ثالثا، أود أن أذكر مؤتمر شـــركاء بوروندي الإنمائيين الذي 
ســـيعقد في 29 و 30 تشـــرين الأول/أكتوبر 2012 في جنيف 
لأغراض دعم الإطار الاستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر للجيل 

الثاني.
وبما أنني رفعت بالفعل تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن زيارتي 
الـــتي قمت بها مؤخـــرا إلى بوروندي في نيســـان/أبريل، وبما أن 
الممثلـــة الخاصـــة للأمين العام قد أعطت نظرة شـــاملة للغاية عن 
الحالة السياسية والاقتصادية في البلد - والتي أؤيدها تأييدا كاملا 
- فســـأنتقل من ملاحظاتي المكتوبـــة للتأكيد على أن التطورات 
العامة التي حدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية تعطيني أملًا. 
الأمل. ويجب علينا أن نحافظ على التقدم الذي لا يزال هشا إلى 
الآن، وتقديم الدعم لأولئك الذين يطلبون المساعدة في التحضير 

لانتخابات سلمية وشاملة في عام 2015.
وفي ذلـــك الصـــدد، واصلت التشـــكيلة القطرية المخصصة 
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لبورونـــدي التابعة للجنة بناء الســـلام دعم عمـــل مكتب الأمم 
المتحـــدة في بورونـــدي علـــى أفضل نحو ممكـــن، وخاصةً الممثل 
الخـــاص للأمين العام دعمـــا لبوروندي في جهودهـــا الرامية إلى 

بناء السلام.
ثانيـــا، أود أن أبلـــغ المجلس أن تشـــكيلة بوروندي تخطط 
لاعتماد آخر الاســـتنتاجات والتوصيات الـــتي توصلت إليها في 
18 تموز/يوليه، والتي سوف تحدد الالتزامات المتعلقة ببناء السلام 
في الأشـــهر الـ 12 المقبلة بالنســـبة لكل مـــن حكومة بوروندي 
والتشكيلة القطرية. وسيتواصل العمل بنهج المسار المزدوج الذي 
اســـتخدمناه حتى الآن – والذي ينطوي على مســـارات سياسية 
ومؤسســـية واجتماعية واقتصاديـــة. ومادامت جميع جوانب بناء 
السلام من الآن فصاعدا ستضمّن في الركيزة الأولى من الركائز 
الأربع للإطار الاســـتراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر، فقد 
وافقنا على أن يســـتند الاستعراض المقبل على ذلك الهيكل المعني 

بالرصد والتقييم. 
وندعو حكومة بوروندي إلى مواصلة تعزيز التقدم السياسي 
والمؤسسي، وخصوصا عبر المشاركة في حوار نشط وشامل مع 
جميع الأطراف السياســـية الفاعلة بشأن انتخابات عام 2015. 
وعلاوة على ذلك فإننا نشـــجع بورونـــدي على اتخاذ إجراءات 
أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان والعنف السياسي والإفلات 
من العقاب، وتعزيز اللجنة الوطنية المســـتقلة لحقوق الإنســـان، 
وإنشاء آليات العدالة الانتقالية، وتقوية مكافحة الفساد، وتنفيذ 
برنامج الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي. وسيكون هذا التوجه 

الرئيسي للإطار المشترك الجديد.
وتتعهـــد الـــدول الأعضاء في تشـــكيلة بورونـــدي بمواصلة 
مســـاعدة بوروندي على توليد الدعم وحشـــد الموارد من أجل 
تعزيـــز ثقافـــة الديمقراطيـــة والحوار السياســـي والحكم الرشـــيد 
وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وعلاوة على ذلك، سنواصل 
–إلى حين انعقاد مؤتمر شركاء التنمية - الذي ندعمه ونشجعه 

من الناحية السياســـية، بذل جهودنا الرامية إلى تطوير شراكات 
وثيقة مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيســـية في مجال بناء الســـلام، 
ومنها برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائـــي والبنك الدولي ومصرف 

التنمية الأفريقي.
ثالثـــا، أود أن أذكّر أن مؤتمر شـــركاء بوروندي الإنمائيين 
ســـيعقد في 29 و 30 تشـــرين الأول/أكتوبر 2012 في جنيف 
بهـــدف توليد الدعم المالي للإطار الاســـتراتيجي للنمو ومكافحة 
الفقـــر. ويجري تنظيم ذلك المؤتمر تحت إشـــراف مكتب الرئيس 
الثـــاني بالنيابـــة ووزارة الماليـــة. في رأينـــا، أن من المهم بالنســـبة 
للحكومـــة أن تحدد أولوياتها الإســـتراتيجية في هذه المرحلة، إلى 
جانب تحديد جدول زمني لتنفيذها. ويجب تسريع الاستعدادات 
الفنية وتنظيم المؤتمر. ولكنني على ثقة بأن بوسع الحكومة الوفاء 
بالالتزام المطلوب لعقد المؤتمر. وأشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت 

بالفعل لضمان تنظيم جيد للمؤتمر.
وسوف توفر سويســـرا مرافق المؤتمر وتقدم للمنظمين كل 
دعـــم ممكن، وتحديدا من خلال المســـاهمة في صندوق مشـــترك 
للتبرعـــات يديره برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائـــي في بوروندي. 
بالإضافـــة إلى ذلك، ســـأضع أنا والتشـــكيلة كل جهودنا تحت 
تصرف بوروندي في الأشهر المقبلة من أجل تعزيز مؤتمر جنيف. 
وهنـــاك توقعـــات كبـــيرة لبوجومبورا مـــن المؤتمر. وأحث 
بورونـــدي علـــى إبداء الشـــعور بالواقعية من أجـــل تجنب الأثر 
الارتـــدادي. الحالة المالية للكثير من الدول المانحة تكتســـي أهمية 
بالغـــة. وإذ آخـــذ هذا الواقـــع في عين الاعتبار، ســـوف أواصل 
العمـــل مع زملائـــي البورونديين على زيادة عدد الشـــركاء عن 
طريـــق توليد الاهتمام ببوروندي مع مـــا يعرف بالجهات المانحة 
غـــير التقليديـــة. وســـنخاطب قدر الإمـــكان المنظمـــات الخيرية 

والقطاع الخاص.
وفي ذلـــك الصدد، فإن إحراز تقـــدم ملموس في مجال بناء 
السلام سييسر مهمتي إلى حد كبير. في الواقع، لن يشعر شركاء 
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بوروندي بالثقة على نحو كاف للالتزام تجاه البلد وتقديم دعمهم 
للإســـتراتيجية إلا إذا زادت بورونـــدي جهودهـــا في المجالـــين 
السياسي والمؤسسي. فبدون إحراز التقدم السياسي والمؤسسي، 
لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك أي تقـــدم اجتماعـــي - اقتصادي، 

والعكس صحيح. فأحدهما يعزز الآخر.
بوروندي تســـتحق دعمنا الكامل. وبمـــا أن ذلك البلد قد 
خرج في الآونة الأخيرة فحســـب من صراع دموي، فإنه، كما 
أســـلفت، قد أحرز تقدما كبيرا، وهو بحاجة إلى المســـاعدة من 
المجلـــس إذا أريد له إحراز مزيد من التقدم. إن جعل بوروندي 
مســـتقرة ومزدهـــرة في المنطقـــة دون الإقليمية غير المســـتقرة في 

أفريقيا، يصب في المصلحة المباشرة لمجلس الأمن. 
فلا ننســـينَّ أيضا أن بوروندي ساهمت في تحقيق الاستقرار 
في منطقة القرن الأفريقي بإرســـال وحدات حفظ السلام. وأود 
أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب إلى جميع أعضاء مجلس الأمن النظر 
في دعم الإســـتراتيجية والمشاركة بنشاط في المؤتمر الذي سيُعقد 

في جنيف في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
ولا يمكنـــني أن أختتم كلمتي دون تقديم أخلص التهاني إلى 
الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة كارين لاندغرين، على عملها 
الممتاز خلال فترة عملنا معا. وأتمنى لها كل التوفيق والنجاح في 
منصبها في ليبريا الذي ســـتتولاه في المســـتقبل. مـــرة أخرى، أنا 
شـــخصيا أشـــعر بالحزن على مغادرتها بوروندي، ولكنني أدرك 

أيضا الفرص التي سيتيحها لها عملها المستقبلي في ليبريا.
أود أيضا أن أرحب بالممثل الخاص الذي سيعين في المستقبل 
السيد بارفي أونونغا - أنيانغا، الذي أراه جالسا في القاعة اليوم. 
وأتمـــنى له كل التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، وأنا أتطلع إلى 

العمل معه عن كثب.
وتتألف لجنة بناء الســـلام من الدول الأعضاء، الأمر الذي 
يمكن من ممارســـة نفوذ كبير في إطار الأمم المتحدة، على ســـبيل 

المثال من خلال إرســـال رسائل سياسية مهمة. وفي ضوء الدور 
التكميلـــي للجنة بناء الســـلام، من المؤســـف أنه لم يتم إشـــراك 
التشـــكيلة القطرية المخصصة أو حتى إطلاعها على وضع معايير 
لتحويل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق قطري. وفي 
المســـتقبل، سأغدو ممتنا لو كان من الممكن جعل التشكيلة وثيقة 
الصلة بالمناقشات التي ستجري بشأن هذا التحول، الذي ينبغي، 

في رأيي، أن يجري بتعاون وثيق مع لجنة بناء السلام. 
وبعـــد مرور بضعـــة أيام تحديـــدا على احتفـــال بوروندي 
بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلالها، يمكنها أن تفخر بنجاحها 
وحالة الاســـتقرار الجديدة التي تحققـــت. إن الأرض خصبة لبناء 
السلام. وسوف نتبع الخطوات المقبلة باهتمام كبير، بما في ذلك 
التدابـــير الـــتي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتنفيـــذ آليات العدالة 

الانتقالية وتنقيح القانون الانتخابي والدستور.
الرئيس )تكلم بالإسبانية(: أشكر السيد سيغير على بيانه. 

أعطي الكلمة الآن للممثل الدائم لبوروندي. 
السيد نيونزيما )بوروندي( )تكلم بالفرنسية(: بالنيابة عن 
حكومة بوروندي، التي أتشـــرف بتمثيلها هنا، أود في البداية أن 
نعرب عن امتناننا للدعم والاهتمام المتنوع اللذين قدمهما مجلس 

الأمن لبوروندي وشعبها.
في يـــوم الاثنـــين 2 تموز/يوليـــه، احتفل شـــعب بوروندي 
بالذكرى الســـنوية الخمسين لاستقلاله الوطني تغمره مشاعر من 
الفرح والســـعادة لم يسبق لها مثيل. الحقيقة أن بوروندي ظلت، 
علـــى مدى أربعة عقـــود، تعيش تحت نير دكتاتورية عســـكرية 
خطيرة لا تعرف الرحمة، وكانت أي تجربة ديمقراطية تنتهي نهاية 
دمويـــة في كل مرة، ويتعـــرض المنتخَبون للاغتيـــال، وناخبوهم 

للنفي إلى البلدان المجاورة بمئات الآلاف.
لكـــن منذ عـــام 2005، عندمـــا قرر مجلـــس الأمن تحمل 
المســـؤولية عن مسألة بوروندي، تمكن لأول مرة رئيسٌ منتخب 
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مـــن إكمال ولايته. واليـــوم، قد بدأت مخيمـــات اللاجئين تخلو 
من ســـاكنيها، وقد دخلنا في حقبـــة من المصالحة الوطنية وإعادة 
إعمار البلد. يغمر حكومـــة بوروندي الامتنان العميق. وعندما 
أشـــكر مجلس الأمـــن، لا أشـــكره بالكلمات وحدهـــا. فتقديرا 
لمـــا بذلـــه المجتمع الدولي مـــن جهود لصـــالح بوروندي، قررت 
الحكومـــة البورونديـــة، بقيادة فخامة الســـيد بيـــير نكورونزيزا، 
رئيس الجمهورية، إرسال قوات إلى الصومال، وهايتي، ودارفور 
وإلى أي مـــكان آخر يطلب المجلس إرســـال قوات إليه، وذلك 
مـــن أجل أن تقدم للشـــعوب الأخرى الخدمات التي اســـتفادت 

بوروندي نفسها منها.
يدين المجلس بنجاحه في بوروندي إلى نوعية الرجال والنساء 
الذين يرســـلهم إلى هناك. وفي هذا المقام، أود أن أشـــكر الأمين 
العـــام بان كي - مون على إرســـاله الســـيدة كارين لاندغرين، 
تلك الســـيدة التي لا مثيل في تألقها، وفي نزاهتها التي لا تشـــوبها 
شـــائبة، وفي مهنيتها الاســـتثنائية. وإذْ تتأهب السيدة لاندغرين 
لمغادرة بوروندي، فإننا نتمنى لها حظا سعيدا في منصبها الجديد، 
ونثني على جهودها الناجعة، وعلى ما أســـدته من المشورة، وما 
تحلـــت به من روح المثابرة، مما ســـيظل يوجه عزمنا على المضي 

قدما في النضال من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة.
وأغتنم هـــذه الفرصة لأهنئ الممثل الخـــاص الجديد للأمين 
العام في بوروندي، السفير بارفي أونانغا أنيانغا، وهو ممثل خاص 
آخر مشـــهود لـــه بالتألق والصفات الإنســـانية في منظومة الأمم 
المتحدة، ويتشـــرف البورونديون بوجـــوده حتى قبل وصوله إلى 
البلـــد. وتعِد حكومة بوروندي بأن تكون كلياً في خدمته، وأن 

تقدم له تعاونها الكامل.
لقـــد أحرزت حكومـــة بورونـــدي تقدما كبـــيرا في جميع 
القطاعـــات تقريبا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية 
للبلد. فعلى الصعيدين السياســـي والمؤسســـي، قمنا بسن قانون 
ل منتدىً دائمٌ  بشـــأن تنظيم وعمل الأحزاب السياســـية، وشُـــكِّ

للحوار؛ وجرى تحســـين قانون إدارة المجتمـــع؛ ومعروضٌ على 
البرلمان مشروع قانون لتنظيم المعارضة من شأنه أن يعزز الحوار 
بـــين المعارضة والحكومة، والمناقشـــات بشـــأن إدخال تعديلات 
على الدســـتور، وإعداد قانون انتخابي جديـــد، وعودة الزعماء 
السياســـيين المنفيين، في وقت نتحرك فيه نحـــو العملية الانتخابية 

لعام 2015.
فيما يتعلق بالحوكمة الرشـــيدة وســـيادة القانون، يمكن أن 
نشـــير إلى الإســـتراتيجية الوطنية للحوكمة الرشـــيدة ومكافحة 
الفســـاد الجاري تنفيذها حاليا؛ وإجراء الانتخابات عام 2010 
والمؤسســـات التي انبثقـــت عنها؛ والتنفيذ الفعال لسياســـة عدم 
التسامح إطلاقاً مع أعمال الفساد والاحتيال الاقتصادي؛ وإنشاء 
وتدشين مكتب بوروندي للدخل؛ وإنشاء وتشغيل مكتبٍ لأمين 
المظالم؛ وإنشـــاء وإطلاق لجنة مستقلة لحقوق الإنسان؛ والتمثيل 
الكبـــير للمـــرأة في مختلـــف المؤسســـات )50 في المائة في مجلس 
الشيوخ، و 43 في المائة في الحكومة، و 40 في المائة في الجمعية 
الوطنية(؛ ونشر تقرير عن المشاورات الوطنية بشأن إنشاء آليات 
العدالة الانتقالية؛ وانخفاض عدد نزلاء السجون؛ وإعادة النظر في 
القانـــون الجنائي بما في ذلك العناصر الجديدة المتعلقة بانتهاكات 
حقوق الإنســـان، لا ســـيما إلغاء عقوبة الإعـــدام، وإلغاء العفو 
العـــام وقانون التقـــادم في جريمة الاغتصـــاب، وأعمال التعذيب 
وجرائم الحرب والإبـــادة الجماعية والإرهاب. لم تنس الحكومة 
الفئات الضعيفة. فقد أشرفت على عودة وإعادة توطين اللاجئين 
والمشـــردين داخليا. وانجازاتها في مجال بناء الســـلام أكثر من أن 

تُذكر. 
بيـــد أن التحديـــات المتبقيـــة هـــي أيضـــا عديـــدة، خاصة 
مكافحة الفقر المدقع، الذي يهدد بتقويض الســـلام الجديد الذي 
حققنـــاه. ففي بلـــد في فترة ما بعـــد انتهاء الصـــراع ويعاني من 
الفقر المدقـــع، حيث لا وجود تقريباً للقطـــاع الخاص، والدولة 
هـــي عمليا رب العمـــل الوحيد الذي يوفر الســـلع والخدمات، 
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فـــإن تجدد الصراع المســـلح - الـــذي يغذيه التعطش للســـلطة، 
والانقضاض على الانتخابات الديمقراطية، واللجوء إلى وســـائل 
مثل إنشاء الجماعات المتمردة المسلحة - أمر محتمل سيكون من 
الســـذاجة اســـتبعاده. وليس من المبالغة في شيء القول إن سلام 
البلد واســـتقراره يعتمدان على قدرته على تمكين الناس من تلبية 

احتياجاتهم الأساسية.
وتدرك حكومة بوروندي هذه الحالة، وذلك هو الســـبب 
في أنها وضعت مؤخرا إطارا إستراتيجيا لتحقيق النمو ومكافحة 
الفقر ســـتقدمه قريبا في مؤتمر المانحين المقرر عقده في 29 و 30 
تشـــرين الأول/أكتوبر في جنيف. وأود أن أتوجه بخالص الشكر 
إلى السفير بول سيغر، رئيس التشكيلة القطرية لبوروندي بلجنة 
بناء الســـلام، الـــذي يفهم ما هو على المحك من أجل الســـلام 
والاســـتقرار في بوروندي، ولم يدخر جهدا في إقناع الحكومات 

والمنظمات الدولية لمساعدة بوروندي في مكافحة الفقر.
محاربة الفقر أفضلُ الوسائل لمنع نشوب الصراعات المسلحة 
في جميـــع أنحـــاء العـــالم. ذلك هو الســـبب في أن تحقيـــق التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأقل نموا ينبغي أن يكون على 
جدول أعمال مجلس الأمن. وهو أيضا الســـبب في أن حكومتي 
تطلـــب من المجلس أن ينخرط انخراطاً حازماً وكاملًا في كفالة 

نجاح اجتماع المائدة المستديرة القادم للمانحين في جنيف.
الرئيس )تكلم بالإس���بانية(: لا يوجـــد متكلمون آخرون 

مدرجون في قائمتي. 
والآن أدعـــو أعضـــاء المجلـــس إلى مشـــاورات غير رسمية 

لمواصلة مناقشتنا هذا الموضوع.
رُفعت الجلسة الساعة 11/10.


